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عكنون-بنالحقوقكلية-

التقدمتحقيقعلىالجزائررأسهاوعلىالنموطريقفيالسائرةالبلدانحرصت

فكانالأجنبية.الأمواللرؤوسنقلبدونالواقعفيلينجزيكنلملكذأنإلاالإقتصادي.

البلدانهذهفيالإستثمارعلىالأجانبالمستثمرينتحفرإستثماريةانينقووضعمنبدلا

فيبهاللإستثمارقانونأولصدرفقدوهكذا،الجزائر.بينهاومن
.9631سنةجويلية23

1سنةسبتمبرقانونتلأهثم خاصةتذكر،نتائجإلىيؤديالمالقانونينهذينأنإلا.966

1سنةسبتمبرقانونأيالأخيرالقانونوأن فيالأجنبيالإستثمارتدخلخصقد966

حيوية.آنذاكالمشرعيعتبرهاكانالتيالأخرىالقطاعاتمنسواهادونمحددةقطاعات

1سنةقانونجاءثم الطرفإشراكجانبإلىالذيالمختلطةبالشركاتالمتعلق982

لمالقانونهذاأنغيرالتكنولوجيا.نقلعلىالشريكحملإلىسعىرأسمالهافيالأجنبي

حمايةعلىنصالذي13_86بقانونبدورهفأستبدلالجزائر.إليهتطمحكانتمايحقق

المختلطةالشركةفيأقليةشريكباعتبارهالأجنبيالطرف
اعدقوإلىنشاطهاإخضماعمع

التيالأهدافإلىالآخرهويرقىلمالقانونهذاأنإلاوالمالية.الإقتصاديةالمردودية

لكذوكانالإستقلاليةبقواعدالعملسوىخياراتجدلمالتيالعموميةالسلطاتسطرتها

.1988منذسنة

فيأيالفترةنفسفيثم
1سنة الوزيرمنشورهوالوجودإلىظهرجديدعنصر982

فيوالمؤرخالأول
1 982Iسنةنوفمبر8 lوالمحليةمنهاالعموميةالمؤسساتمنحتلذي
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

الأشخاصمنالمؤسساتهذهتكونألابشرطالتحكيمإلىاللجوءإمكانيةبمقتضاه

personnesالعامالقانونمنالعموميين morales de droit public.

لاحقةفترةفيتدعيماستشهدللتحكيمالإستجابةوهذه
بينإتفاقأولإبراممع

1سنةذلدُوكانالفرنسيةوالحكومةالجزائريةالحكومة التحكيمعلىأساساينصب991

المؤسساتمعتعاملأتهافيالفرنسيةالشركاتمنالمستثمرينلفائدةالدوليالتجاري

ا

ردستوألغىأنبعدأكبرإستقلاليةالإقتصاديالقطاعشهدفقدالنقد،مستوىعلى

1سنة وهوإليها.تعودالتيالطبيعيةالمكانةالخاصةللملكيةوأعادالدولةإحتكار(989

1سنةدستورفيبعدفيماتأكدالذيالتوجهنفس سنةصدرفقدثمة،ومن.996

للمستثمروأعطىجديداقانونيانظاماالأجنبيالإستثمارمنحالذيوالقرضالنقدقانون

إتجاهفيالقانونهذاعنهعبرالذيالإنفتاحمنبالرغمولكنجديدا.مركزاالأجنبي

الأجنبيةالأمواللرؤوسضخاالبلادتسجللموبالنتيجة،أنهإلاالأجنبيالإستثمار

الإنفتاح.هذامنينتظرالذيالكافيبالقدر

1سنةمن@ابتداءأنهإلا رؤجذبأجلمنالجزائربهاتمرجديدةمرحلة?992

إثنانبينهامنصدرتقانونيةنصوصثلأثالفترة،نفسففيوهكذا،الأجنبية.الأموال

القانونأماالمدنية.اتالإجراءوقانونالتجاريالقانونالقانونين،منكلأواستكمالاعدلا

واستبدللاحقاألغليالذيالقانونوهوالإستثماراتبترقيةالمتعلقالقانونفكانالثالث،

الإستثمار.بتطويرالمتعلق01_03بالأمر

1لسنةالإستثماراتترقيةبقانوناللصيقةالمزايابينمنكانوقد يأتيبإعتباره993

طريقفيالسائرةالبلدانمسارفيالجزائروضعهوالإقتصادهيكلةإعادةمرحلةفي

وبعبارةالأجنبيةالأموالرؤوستحفيزإلىتهدفمتطورةبتشريعاتتتمتعالتيالنمو

حدودبدونالدوليالإستثمارجذببمبدأيعرفماالقانونهذاكرسفقدأخرى،

تصريحايودعبأنالجزائرفيالإستثمارفييرغبالذيالمستثمرإلتزامباستثناء

LS9إنجاالمزمعبالإستثمار L5aJ o3لإستثمار.اومتابعةودعمالترقيةلة
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اباتالح@محافظقبلمنالمحدودةوليةالمسوًوذاتالواحدالشخصذاتةالمؤسس@مراقة

اصلخوالجزائريينوالمعنويينالطبيعيينالأشخاصبينمرةولأولسوىأنهكما

عليهاتنصالتيالأحكاممراعاةمعأنفسهمالأجانبالمستثمرينبينوكذلكوالأجانب

الجزائر.عليهاصادفتالتيالدوليةالإتفاقيات

تنشأأنالمستبعدغيرمنالتنفيذ،حيزالإستثماراتوضعأثناءأنهإلىنشيرأنبقي

الوراء،إلىرجعناا@اذلأجنبياوالمستثمروالضماناتاياللمزالمانحةالدولةبيننزاعات

1الإستثمارلسنةإطارقانونفيسواء تخضعتكنلمسنةقانونإطارفيا961

فالغالبمؤسساتيا.أمحراالتحكيمهذاأكانسواءالتحكيم،إلىبسهولةالنزاعاتهذه

فرضهالذيالخطرلهاأوعدة.عواملبفعلالمبدأ،هوالوطنيةالمحاكمإلىاللجوءكان

الشركاتمعنزاعاتهافيالتحكيمإستعمالأجلمنالعموميةالمؤسساتعلىالمشرع

عدمتمالأجنبية.
1لسنةواشنطنإتفاقيةعلىآنذاكالجزائرمصادقة ووجوب965

ياإدارعملااتهحدذفييشكلكانالذيالإعتمادإلىالإستثماريةالمشاريعإقامةخضوع

وقت.أيفيسحبهيمكنالجانبأحادي

لمالتحكيمإستعمالعلىالحظرفإنالجزائريين،الفقهاءمنالعديدوباعترافأنهإلا

فييمارسكانالتحكيمهذامثللأنسياسيحظربأنهأحدهمشبههوقدنظريا.إلايكن

العموميةالمؤسساتأبرمتهاالتيالعقودمنالهائلالكمهذاهوذلك،علىوالدليلالواقع.

تتعلقبنودصلبهافيأدرجتأينالأجنبيةالشركاتمعسوناطراكرأسهاوعلى

تسويةولطرقالجزائرفيستثماراتل@التاريخيللتطورإستعراضانقدمأن

يساعدناأنشأنهمنالقانونيالتاريخيالإستعراضهذامثللأنعنهاالناشئةالنزاعات

يومناإلىالإستقلالمنذالجزائريةالدولةأتبعتهاالتيالمنهجيةوأبعادمعنىرصدعلى

للمستثمرتمنعهاالدولةكانتالتيوالقضائيةالقانونيةالضماناتخصوصفيهذا

مبدئيرفضالتحكيم.منالدولةموقففيتناقظنسجلأنمنتمكنافقدالأجنبي.
منله

الواقع.فيلهوممارسةجهة

91



والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

ىقصوأهميةتشكلولازالتكانتيالإستثماراتالمتعلقةالنزاعاتتسويةمسألةإن

الأجنبية.الاْمواللرؤوسالناميةالدوللحاجاتنظرا

علىإنعكاساتهاحيثمنسواءخصوصياتها،لهابمنازعةالأمريتعلقأخرى،جهةمن

ننسىأندونمنالمتنازعة.الأطرافنوعيةحيثمنأوالجزائرمثلناميبلدإقتصاد

الإنهياربعدإتساعاتعرفإنفكتماوالتيبالإستثماراتالمرتبطةالمشاكلأيضا

منحالذيالشيءالعولمة.تأثيرتحتالدولبينالإقتصاديةللحدودالتدريجي

آخر.بعدالأجانبوالمستثمرينالدولةبينالمنازعاتبتسويةالمتعلقةالموضوعات

الحاليةدائميبقىبالإستثمارالمتعلقةالنزاعاتتسويةموضوعكونإلىبالإضافة

demeure@إلىالموجهالإقتصادمنالإنتقالبصددهيالتيللجزائربالنسبة

التراجعبسببخانقةإقتصاديةبأزمةبعيدةليستفتبرةمنذمرتأنبعدالسوق،إقتصاد

جديدةأعباءألقتالتيالخارجيةالمديونيةثقلإلىبالإضافةالبترولسعرسجلهالذي

الوطني.الإقتصادعلى

أخرىأجنبيةحكوماتمعأبرمتقدالجزائريةالدولةأننعلمأنيجبأخرى،جهةمن

البلدينكلأفيالإستثماراتوحمايةوتشجيعترقيةهدفها،الثنائيةالإتفاقياتمنالعديد

عقودامباشرةوبصفةأبرمتكماالخواص.المستثمرينمنالبلدينرعاياوباتجاه

أنتريدأنهاترددبعدالجزائربرهنتوقدمستثمرة.أجنبيةشركاتمعإستثمارية

قدالتوجهوهذاالأجانب.المستثمرينمعنزاعاتهاحلفيالدوليةالميكانزماتتستعمل

الإقتصاديةالأزمةعاملعاملين،بفعلالجزائريةالدولةعلىالحقيقةفينفسهفرض

الإتفاقياتمنالعديدإلىالإنضمامإلىأيضاالجزائردفعماوهوالعولمة.وعامل

تكريسهاومعالثنائيةللإتفاقياتبالنسبةوالجهوية.منهاالدوليةالأطراف،المتعددة

تتعلقأسئلةعدةتطرحفهيوالقضائيةالوديةالحلولبينتتراوحمتعددةلحلول

ماإطارفيوأخرىقضائيةطريقةبينوبالمفاضلةالوديبالحليحيطالذيبالغموض

التجاريوالتحكيمللدولةالرسميالقضاءبينأخرى،وبعبارةالقضائية.بالتسويةيسمى
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الحساباتمحافظقبلمنالمحدودةالمسؤوليةوذاتالواحدالتنخصذاتسسةالموًمراقبة

جذبأجلمنالدولةبهستأخذالخيارينمنأيولكنخاصا.قضاءبإعتبارهالدولي

الوطنية؟المحاكمإختصاصإلىآليةوبصفةاللجوءأمالدوليةالطرقالأجنبي،المستثمر

تجسيداوأخيراأولاالطرفينإرادةإلىيخضعالأخرىعنعوضاإحداهماإختيارأنأم

للإستثمارالمضيفةالدولةلأنثمتلك؟أوالطريقةهذهإختيارفيالإرادةسلطانلمبدأ

fictionقانونيمتخيلإلاليست juridique،هذاتحديدمستوىعلىيطرحمشكلافإن

أواتيالمؤس@بنوعيهالتحكيمأوللدولةالرسميالقضاءبينسيختارالذيالشخص

لهاتابعجهازآخروإنمااتهاذالدولةهوليسالنزاعفيالطرفيكونعندماخاصةالحر،

المتبعةوالمعاييرللدولةالجهازهذاتبعيةمدىإشكاليةيطرحماوهولحسابها.ويعمل

جانبإلىعنها.ومنبثقللدولةتابعجهازهوالمتعاقدالجهازإعتباريمكنبتوافرهاوالتي

أوتعريفهمستوىعلىسواءمشاكل،منيخلو.لاالآخرهوالذيأجنبيَمستثمرمصطلحَ

أجنبيةدولةأوالأصليةدولتهوبينبينهأوالمضيفةالدولةوبينبينهالعلاقةمستوىعلى

طريقافإنالثنائية،الإتفاقياتإطارفيالمفتوحةالخياراتكأحدالتحكيمجانبإلى

المستثمرينمعالدولةأبرمتهاالتيالإستثماريةالعقودبعضفيبقوةنفسهفرضقدآخر

هذالإرتباطالجزائر،مثلمضيفةلدولةالداخليةالمحاكمإلىاللجوءوهوالأجانب

النزاعاتهذهنوعحولسؤالايطرحماوهوالنزاعات.منمعينبنوعالإختصاص

قها.ونطا

دامعزوفبعدالجزائرإنضمتالأجنبي،الرأسمالطمأنةأجلومنآخر،صعيدوعلى

وجهوية.أمدوليةأكانتسواءالأطراف،المتعددةالإتفاقياتمنالعديدإلىطويلأ
قد

والتوفيقالمفاوضاتوهيالمعروفةالوديةالطرقمنطريقتينعلىلإتفاقياتاهذهنصت

فإنالإتفاقيات،هذهمستوىعلىوحتىالتحكيم.إلىاللجوءقبلقبليةمرحلةباعتبارهما

بهاالإلتزامحيثمنالمفاوضاتهذهبنطاقتتعلقإشكالياتعدةتثيرالمفاوضاتطريقة

إشكاليةليطرحالمفاوضاتعنبديلكحلالتوفيقيأتيثمتشمبها.التيالنزاعاتوكذلك
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

الذيالموفقوبإختصاصالغالبفيإختياريةمرحلةبإعتبارهالتوفيقعلىالإتفاق

مشفوعاسيكونهذامسعاهأنشكولاالمتنازعين،بينالنظروجهاتتقريبإلىيسعى

إزاءلهالإلزاميةوبالصفةبمحتواهتتعلقإشكالياتمنالتقريرهذايثيرومابتقرير

المتنازعين.الطرفين

خاصمجالفيبالتحكيميتعلقموضوعإلىالتعرضبصددونحنأحدعلىيخفىلا

الأشكالوكذلكتحديدهالسهلمنليسإستثمارمصطلحفإنالإستثمار،مجالوهوألا

قانونيا.يكونأنيجبالذيبالنزاعفعلاقتهالإستثمار،هذامثليأخذهالتي

مستوىعلىوتحديداأيضاجهويإطارفيالجوانبهذهكلإلىالتعرضحاولناوقد

لعلأقةالمنظمةوالمغاربيةالعربيةالإتفاقياتخلألمنالمغاربيةوالمنطقةالعربيالعالم

لأخرى.االمغاربيةأوالعربيةالدولةلرعيةالمغاربيةأوالعربيةالدولة

التحكيميةالمحكمةتشكيلخيثمنالتحكيمتنظيمأننعلمأنيجبأخرى،جهةمن

وكيف؟المحكمةتشكيليتولىمنحولسؤالمنأكثريطرحأمامهاالمتبعةوالإجراءات

وماذاوكيف؟الإجراءاتهذهيحددومنالإجراءاتعلىالتطبيقالواجبالقانونهووما

الواجببالقانونالمتعلقةالنقطةجانبإلىالإختيارهذامثلفيهايغيبالتيالحالاتعن

منحولأساساتدوروالتيالجانببهذااللصيقةوالمسائلالنزاعموضوععلىالتطبيق

أيإلىبالرجوعثمالمحكم؟أمالأجنبيوالمستثمرالدولةالطرفان،القانون،هذايختار

ىأخرقواعدإلىالعودةأومحايدآخرقانونإلىأمالطرفينلأحدالوطنيالقانونقانون،

التجارية؟الأعرافمنمصدرهاتستمد

تمنحلاوالعربية،منهاالدوليةالأطراف،المتعددةالإتفاقياتأنأيضانعلمأنيجب

إلىسواءاللجوء،فرصةأيضاوتمنحهابلالتحكيمإلىاللجوءإمكانيةالنزاعطرفيفقط

1لسنةالدوليةواشنطنإتفاقيةضوءفيالمحليالقضاء طبقاالجهويالقضاءأوإلى965

1لسنةالعربيةللإتفاقيتين منكلعنهماتمخضتوالتيلسنةوالمغاربية980

أثارماوهوالمغاربية.القضائيةوالهيئةللإستثمارالعربيةالمحكمةالقضائيتين،الهيئتين0
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الحساباتمحافظقبلمنالمحدودةالمسؤوليةوذاتالواحدالشخصذاتالمؤسسةمراقبة

لتسويةالدوليالمركزبإختصاصمقارنةمنهماكلإختصاصإشكاليةيثيرومازال

الناشئةالنزاعات
واشنطن.لإتفاقيةطبقاالإستثمارفي

قراراتصدرأنيجبالنزاعفيالفصلإليهايعهدالتيالتحكيميةالمحكمةأنإلا

التيالدولةإقليمخارجصادرأجنبيبقراريتعلقالأمرأنبماولكنالموضوع.فيتحكيميا

القراراتوتنفيذبالإعترافالمتعلقةالشروطموضوعيطرحفإنهفيها،التنفيذيراد

والموضؤعية.منهاالشكليةالتحكيمية،

وبالتوازيآخرجانبعلىالضوءنلقيأنمنبدلاكانالنقاط،هذهكلنعالجونحن

هذهبهاجاءتالتيبالحلولالجزائرفيالدوليالتحكيمقانونتأثرمدىوهومعها.

القراراتوتنفيذالإعترافمستوىعلىأوالتحكيمتنظيممستوىعلىسواءالإتفاقيات

بينالإستثمارعنالناشئةالنزاعاتتسويةبطرقالمتعلقةالجوانبهذهكللدراسة

المتعددةأوالثنائيةلإتفاقياتامستوىعلىسواءلأخرى،االدولورعاياائريةالجزالدولة

الإتفاقياتبيننقارنأنوحاولناالتحليلي.المنهجعلىذلكفيإعتمدنافقدالأطراف،

الحلإطارفيمنظمهومابينمقارنةنجريأنحاولناكماواللأحقة.السابقةالثنائية

-39التشريعيالمرسومبهجاءوماالأطرافالمتعددةالإتفاقياتمستوىعلىالتحكئمي

مراحله.جميعفيالتحكيمتنظمأحكاممن09

التيالدوليةالتحكيميةالقراراتبعضإدماجعلىالإمكانقدرحرصناأخرى،جهةمن

قراراتأيةغيابفيالأطرافالمتعددةالإتفاقياتتحليلبصددونحنإليهارجعنا

هوبسيطلسببعليهاالحصولنستطعلموالتيتحديداالجزائريةالدولةتخصتحكيمية

سبيلعلىمنهانذكرالمتخصصة.المجلاتفيالقراراتهذهمنجزءولونشرعدم

علىبحثنافيركزنافإنناكره،ذتقدمماعلىوبناء.JDIالدولي،القانونمجلةالمثال،

أساسيين:محورين
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والسياسيةوالاقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

الإتفاقياتفيالأجنبيةبالإستثماراتالمتعلقةالنزاعاتتسويةطرق@@له:

للجزائر.الثنائية

الإتفاقياتفيلأجنبيةابالإستثماراتالمتعلقةالنزاعاتتسويةطرقالئاَ:

الجزائر.عليهاصادقتالتيالأطرافالمتعددة

الليبيراليةالنزعةأولهاعدة،إستنتاجاتإلىإنتهينافقدالنقاط،هذهلكلتحليلناوبعد

هيوألاالإتفاقيالقانونمستوىعلىإستعمالاالأكثرللطرقوتكريسهالإستثمارلقانون

الودية.بالتسويةأخذهجانبإلىالدوليالتجاريالتحكيمرأسهاوعلىالقضائيةالطرق

بالطرقالأخذيجبكانإذابحثنا،بدايةفيطرحناهقدكناالذيالسؤالفإنالواقع،وفي

عبارةوأنخاصةالوطنية،المحاكمإلىاللجوءأمالإستثمارتطويرلقانونوفقاالدولية

هذاعنوللإجابةغامضة.بدتالمقدمةفيعرضنامثلمامختصهقضائيةج

معالجزائريةالحكومةأبرمتهاالتيالثنائيةالإتفاقياتمنالإنطلاقمنبدلاكانالسؤال،

ونحنالإتفاقيات-هذهمنحتهاالتيالمفتوحةللخياراتفحصنافبعدأخرى.حكومات

منأكثرعلىالإتفاقياتهذهإنفتاحواضحابرزفقدالرساليماهذهخلأصاتلأهمنعرض

جانبإلىوالمؤسساتي.الحربنوعيهالتحكيمأوللدولةالرسميالقضاءللحل،طريقة

معالعموميةالمؤسساتبعضأبرمتهاوالتيعليهاإطلعناالتيالإستثماريةالعقودأخذ

لأسبابللتجارةالدوليةالغرفةبتحكيموتحديداالمؤسساتيبالتحكيمالأجانبالشركاء

وسمعةخبرةمنالدوليةالمؤسسةهذهبهتتمتعبماإليه-أشرناوأنسبقمثلماتتعلق-

الأجنبيللمستثمربالنسبةالنهايةفييمثلالتحكيم،هذامثلإختياركان@انفائقتين.

ة.منحازمحاكمويعتبرهابلفيهايثقلاالتيالوطنيةالمحاكمعنعوضاالأفضلالإختيار

هونستنتجهأنيمكنفماالدولية،الأطرافالمتعددةالإتفاقياتمستوىعلىأما

المحاكمإلىاللجوءهووالإستثناءالأولالمقامفييأتيكخيارالتحكيمعلىتركيزها

هذافيالمحصلةفيإليهننتهيأنيمكنماولكنللإستثمار.المضيفةللدولةالوطنية

إلىاللجوءخصوصفيالرضاءمبدأعلىالإتفاقياتهذهقيامهوبالذات،الجانب
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الحساباتمحافظقبلمنالمحدودةالمسؤوليةوذاتالواحدالشخصذاتسسةالموًمراقبة

الواجبالقانونمستوىعلىأماوقطعيا.نهائياالرضاءهذايكونأنوجوبمعالتحكيم،

للقواعدالغالب،فيالمحكمينإعمالخلألمنالقانونلهذاتدويلالاحظنافقدالتطبيق،

Tللتجارالمشتركة .ecc mercatoria
فيه.طرفهيالدولةنزاعفي

توصلناالتيفالخلاصةتحديدا،العربيةالأطرافالمتعددةبالإتفاقياتيتعلقفيماأما

أخذتفقدالدولية.واشنطنإتفاقيةعنكثيراتبتعدلمالإتفاقياتهذهأنهوإليها،
هي

قبلمنمرةولأولإنشاءهونظرنا،فيالأهمولكنوبالتحكيم.الوديةبالحلولأيضا

1لسنةالعربيةالإتفاقية عنالناشئةالنزاعاتفيبالنظرتختصعربيةلمحكمة990

العربيةالمحكمةتسمىأخرىعربيةلدولةتابععربيومستثمرعربيةدولةبينلإستثمارا

مثلمعروفةدوليةتحكيملهيئاتمنافسةستكونالمحكمةهذهكانتن@للإستثمار.

المضيفةالدولبينتنشأقدالتيالنزاعاتلتسويةالدوليللمركزالتابعةالتحكيمهيئة

للتجارة.الدوليةللغرفةالتابعةالتحكيميةالمحكمةأوالأخرىالدولورعاياللإستثمار

الأطرافالمتعددةالإتفاقياتقدمتهبماالجزائرفيالدوليالتحكيمتأثرمدىعنأما

حيثمنرافضاطويلةلفترةظلالذيالمشرعأنشكفلأالدولية،منهاوخاصةحلولمن

قانونعلىتعديلاأجرىأنبعداليومكرسهفقدالدولي،التجاريللتحكيمالمبدأ

باباأفردقدنعلم-كماالذي-09_93التشريعيالمرسومخلالمنالمدنيةالإجراءات

المكرسةللمبادئمطابقةجاءتفقدالمرسوم،هذاأحكامعنأماالدولي.بالتحكيمخاصا

القوانينقبلمنوالمعتمدةليبيراليةالأكثرللقواعدتبنيهاجانبإلىالدوليالمستوىعلى

والسويسري.الفرنسيالقانونينمثلالأخرىالوطنية

لاحاليا،أنهنرىالأجانب،المستثمرينمعالجزائريةالتجربةخصوصفيأنهإلا

فيقولهيمكنماأنهيبقىالوقت.مروربعدإلاموضوعيةبصفةتقييمهايمكن
الصدد،هذا

لاآخرجهداأنإلاالإستثمار.تحريرأجلمنالجزائرتبذلهاالتيالجهودمنبالرغمأنههو

تدفقمنتحدالتيوالقيودالحواجزجميعكرفعالإستثمارمحيطإتجاهفييبذلأنبد

واللأسلكيةالسلكيةبالإتصالاتالمرتبطةوالعراقيلالعقارمشكلمثلالإستثمار،
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والسياسيةوالاقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالم@جلة

للسوقحدوضعجانبإلىللدفع.شبابيكمجردإلىتحولتالتيالبنوكآداءوضعف

السلطاتتسارعلمإذاطويلةزمنيةفترةإلىالإستثمارمستقبلسترهنالتيالموازية

منها.الحدالأقلعلىأوعليهاالقضاءإلىالعمومية

المركزكانوإنحتىالإعتراففيجبتفاؤلية،بنظرةالمستقبلإلىإتجهناوإذادوليا،

CIRDIالدولي
إلىبالنظرالنجاحمنمحدودبقدريتمتعمهوالفقهاءبعضنظرفي

الإستثمارمجالفيالتحكيمعلىالدولمنالعديدإنفتاحبعدفإنهللتجارة،الدوليةالغرفة

حسبالمستبعد-غيرومنالمركز،هذايقدمهاالتيللتسهيلاتونظراالجزائر.بينهاومن

بهيحتذيالذيالنموذجيصبحوربماتوعياتطوراللائحةطبقاالتحكيميشهدأنتقديرنا-

متوازنةتبدوالمركزهذاتحكيملائحةوأنخاصةللإستثمار،الدوليالقانونلتطوير

الإستثمار،عنالناشئةالنزاعاتتسويةفيالأصلهوالتحكيمأنعلىتأكيدهامعلكونها

لها.التابعةالداخليةالطعنبطرققبليةوبصفةالتمسكالمضيفةللدولةأجازتفقد

الموجودة،الإتفاقياتبفضلالعربيةالبلدانأنفنرىالعربي،العالممستوىعلىأما

1لسنةالعربيةالإتفاقيةمثلالإستثمار،ضمانمستوىعلىسواء 97 للوكالةالمنشأة1

العربيةالإتفاقيةبفضلالإستثمار،هذاحمايةمستوىعلىأوالإستثمارلضمانالعربية

Aلسنةالموحدة 98Cمنمناخلخلقتؤهلهاقانوثيةأدواتتملكالبلدانهذهأصبحتفقد

الدولةرعيةالعربيوالمستثمرللإستثمارالمضيفةالعربيةالدولةبينالمتبادلةالثقة

هنالىُمازالتأنهإلاالعربية.الإستثمارمحكمةإستحداثبعدخاصةالأخرى،العزبية

فيالإستثمارتطويروجهفيتقفعديدةهيوكمعوائق
حرببينهمامنالعربية،المنطقة

تدفقعلىسلباأثرمماالعربية.العلاقاتفيتصدعاخلقتالتيوالثانيةالأولىالخليج

هذهمنالخروجيمكنلاأنهنرىفإنناالغرض،ولهذاالعربية.البلدان@الىمنالإستثمارات

هذهالئقةأزمةتنعكسلاحتىالعربيةالدولبينالثقةبإعادةإلاالمترديةالعربيةالحالة

إلارأينا-حسبهذه-الثقةإعادةيعكنلاولكنبينها.فيماالأموالرؤوسنقلعلى

سوالأطراف،المتعددةالعربيةالإتفاقياتإلىبالرجوع
السياسيةالمشاكلحلأجلمناء
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الحساباتمحافظقبلمنالمحدودةالمسؤوليةوذاتالبراحدالشخصذاتالمؤسسةمراقبة

العربيوالمستثمرللإستثمارالمضيفةالعربيةالدولةهذهبينلتراعهنالكيكونعندماأو
إتفاقيةلأيالأولالدورأنأيضانعتقدكناوإنالأخرى.العربيةللدولةالتابعةالرعية

المضيفةالعربيةالدولةبينالتعاقديةالعلاقةدرءشيءكلقبلهوالأطرافمتعددة

تنشب.عندماحلهافقطوليسالمحتملةالنزاعاتمنالعربيوالمستثمرللإستثمار

ىبعزوربماللإستثمارالعربيةالمحكمةأماممرفوعةنزاعاتالآنحدإلىنشهدلمإننا

علىالوديةالحلولإتجاهفيأكثرتدفعالتيالتقاليد@الىالعربيةالعقليةإلىالعزوفهذا

عدمفيأيضاالحالةلهذهتفسيرانجدوقدالقضائية.الحلولحساب
المستثمرينثقة

الخطابمنبالرغمالعربيةالإتفاقياتلهمتوفرهالذيالقانونيلإطارافيأنفسهمالعرب

الإتفاقيات.لهذهأسسالذيالوحدوي

عربيا.أمأجنبياكانإنالمستثمرنظرفيالأفضلرأينا-كماالتحكيم-يظلعموما،

لاولكونهدوليةصبغةذاتخاصةعدالةيمثللكونه
بعدالةمقارنةدولةأيةإلىينتمي

عنوالدفاعالعلياالوطنيةالمصالححمايةمبدأعلىالقائمالخاصمنطقهالهاالتيالدولة

مكوناته.بجميعالوطنيالعامالنظام

نحوومركزهاالدولةوضعفيتغيرمنالراهنالوقتفيالعالميشهدهماأنإلا

يسمحالخواص،أوضاعمنالإقتراب
ألاخاصمجالفيالتحكيمأننقولأنلنا

هوو

منه،مفرلاأصبحالإستثمارمجال
أجلمنالناميةالدولبينفيماالحادالتنافسظلفي

علىيفرضاناللذانماالمديونيةوثقلالعولمةتأثيرزائدإليها.الأجنبيةالإستثماراتجذب

الإختيار.هذامثلالبلدانهذه

صادقتالتيالأطرافالمتعددةالإتفاقياتوكذلكالثنائيةالإتفاقياتجاءتواليوم،

الشركاتمعالإقتصاديةلتعاملأتهامرناإطاراالوطنيةالشركاتلتعطيالجزائرعليها

اللجوءعليهامحظوراكانلماالماضيفيعليهاإستقرتالتيالأوضاعمنبدلاالأجنبية،

ضاعالأوشهدتأنبعدخاصةالأجانب،المستثمرينمعنزاعاتهالحلالدوليةالآلياتإلى

تجسنا.والأمنيةالإقتصادية
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ةوالسياس@والإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

الجزائرإلىالدوليةالأموالرؤوستدفقعلىشكبدونسيساعدالجديدالتوجهوهذا

وضماناتجبائيةحوافز)منالأجنبيالإستثمارلمتطلباتالدولةإستجابةبعدخاصة

علىالجزائريالمشرعتبناهاالتيالمبادئبببنتطابقووجودوقضائية(قانونية

دوليا.المكرسةوالمبادئللتحكيمتنظيمهمستوى
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